نحو عقد اجتماعى – سياسى جديد

مجتمع العدل والحرية 

تدرك "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية)، ومنذ اللحظة الأولى التى أعلنت فيها عن نفسها، أن الشعب المصرى استطاع أن يحقق حالة فريدة من الوفاق الوطنى بين كافة القوى والتيارات السياسية الوطنية فى مصر الطامحة إلى تغيير الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى الأليم الذى فرض حالة غير مسبوقة من الفرز الاجتماعى - السياسى بين أقلية تملك وتحكم وتسيطر وتمارس الاستغلال والفساد والانحراف بالإرادة الوطنية، وأغلبية محرومة ومحكومة ومهمشة. 

إن هذه الحالة الفريدة من الوفاق الوطنى التى جسدتها "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) والتى جعلت التغيير الشامل والديمقراطى شعارها، واستطاعت ضمن حركتها النضالية أن تحوله إلى انصهار فى الحركة والدور بين كافة القوى الوطنية التى تشكلت منها وعلى الأخص القوى والتيارات القومية واليسارية والإسلامية والليبرالية، باتت تفرض ضرورة النهوض بهذه الحالة الوطنية الوفاقية لبلورة وصياغة مشروع سياسى يكون عنواناً لهدف التغيير الذى تطالب به، ويجيب على السؤال المهم: "ماذا نريد؟"

إن هذا المشروع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ما يمكن تسميته بـ "الحل الوطنى التاريخى" الذى يجسد الوفاق السياسى بين القيم والمبادئ السياسية التى تطالب بها كافة القوى والتيارات الوطنية الأعضاء فى الحركة فى شكل "عقد اجتماعى – سياسى جديد".

لقد أعطت التجربة العملية لـ "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) مصداقية عملية لهذا الحل الوطنى التاريخى أكدت نفسها فى ذلك الوفاق والتجانس الفريد وغير المسبوق بين تلك التيارات والقوى الوطنية التى تتشكل منها الحركة ومنذ تأسيسها، ولم يبق غير ترجمة هذا الوفاق والتجانس الحركى فى برنامج وفاق وطنى جسور وشجاع قادر على الانطلاق بالحركة الوطنية إلى حالة من النهوض الوطنى ضمن نسق فكرى مفتوح تتلاقى فيه القيم والمبادئ السياسية التى تنادى وتؤمن بها القوى الوطنية المصرية. 

وإذا كان العالم يعيش الآن عصر تلاقى ثلاث ثورات فى آن واحد هى الثورة السياسية التى تعنى الانتقال الحاسم من الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية، والثورة القيمية التى تتمثل فى ظاهرتين: أولاهما، تلك التى أعادت الاعتبار للقيم الروحية والدينية والمعنوية. وثانيتهما، تتعلق بتحدى الجماهير للنخب السياسية من خلال المطالبة بالمزيد من المشاركة السياسية والتدخل فى عملية صنع القرار، والثورة المعرفية التى فرضت أنساقاً فكرية مفتوحة قادرة على المزج بين أكثر من نسق فكرى واحد حسب حاجة وخصوصية كل مجتمع من المجتمعات، فإن التجربة الوطنية المصرية وعلى مدى قرن كامل مضى قد أكدت على استحالة الفصل بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية واستحالة تغييب العامل الروحى والدينى من النسق الفكرى للمجتمع المصرى. 

وإذا كانت التجربة الغربية تدعو إلى الحرية باعتبارها القيمة العليا بين مجمل القيم السياسية التى تؤمن بها، وإذا كانت التجربة الاشتراكية تدعو إلى المساواة باعتبارها القيمة العليا بين مجمل القيم السياسية التى تؤمن بها، فإن الحل الوطنى التاريخى الذى تؤمن به وتدعو له "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) هو ذلك الحل القادر على تحقيق التلاقى بين الحرية والمساواة فى شكل حرية عادلة ومساواة عادلة، ضمن أفق واعٍ بقيمة العدل التى تجسدها الحضارة الإسلامية ويكون ذلك عن طريق توافق وطنى بين القوى والتيارات الوطنية المصرية لبناء مجتمع العدل والحرية. 

إن مجتمع العدل الذى نريده هو أولاً مجتمع حكم القانون فى دولة مدنية قائمة على قاعدتين: السيادة للقانون وحده وليس لغيره من الاعتبارات، والمساواة بين المواطنين دون تمييز لأى سبب من الأسباب، أى المساواة القائمة على قاعدة المواطنة، وهو ثانياً مجتمع العدالة التوزيعية، أى عدالة توزيع الثروة الوطنية، وهو ثالثاً مجتمع تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية وفى مقدمتها: الحق فى الاختيار الحر للحكام، باعتبار الحكم والسلطة ملكاً وطنياً وليس حكراً على حزب أو فئة أو عائلة، والحق فى العمل، والحق فى التعليم المجانى، والحق فى العلاج المجانى، والحق فى السكن، والحق فى الحياة الحرة الكريمة.


ومجتمع الحرية الذى يحقق التغيير الذى نريده يعنى: تأمين حرية الفرد وحرية المجتمع وحرية الوطن. ويكون تأمين حرية الفرد بكفالة حرياته المدنية والإنسانية وفى مقدمتها حرية الاختيار، وحرية الفكر، وحرية العقيدة، واحترام عقائد الآخرين، وحرية تبادل المعلومات، وحرية التنظيم، وحرية التعبير، وحرية التظاهر السلمى، والقضاء على كل أشكال القهر والاستبداد والتسلط السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى.

ويكون تأمين حرية المجتمع بصيانة الحرية الكاملة للجماعات والثقافات الفرعية الوطنية، وتأمين قاعدة المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات دون تمييز بين كافة المواطنين فى المجتمع. 

فالمواطنة التى هى التعبير القانونى عن الوجود السياسى للوطن والمواطن معاً هى المدخل الأساسى للنهوض الوطنى، هى حجر الزاوية لتطوير الوطن ابتداءً من نظامه السياسى والاجتماعى والاقتصادى وامتداداً إلى النهوض الثقافى والارتقاء الحضارى، لأن افتقاد المواطنة هو الوجه الآخر لافتقاد الوطن بمدلولاته المعنوية والرمزية وليس فقط المادية، هذا يعنى أن المواطنة تتجلى فى أرقى صورها بارتقاء الاستقلال الوطنى وثبات العزة والكرامة الوطنية من ناحية، كما تتجلى بتثبيت الحقوق السياسية للمواطن، ناهيك عن حقوقه الإنسانية، وتمتعه بالمساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات دون تمييز، ووجود درجة عالية من الحريات الديمقراطية، وانتفاء الحكم الاستبدادى والسلطوى، حيث تتوافق حرية الوطن مع حرية المواطن.

فالمواطنة الحقيقية لا تتعالى على حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولا تمارس تزييفاً للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، وتعمل على فتح المجال للحرية والانفتاح والتعددية فى الفضاء الوطنى. فالأمن والاستقرار والتحديث، كل ذلك مرهون إلى حد بعيد بوجود مواطنة متساوية مصانة بنظام وقانون يحول دون التعدى على مقتضيات المواطنة الواحدة المتساوية ومتطلباتها.

والثقافة الوطنية تتشكل فى خطوطها الرئيسية وآفاقها وأولوياتها من التفاعل الثقافى المتبادل بين مجموع التعدديات المتوافرة فى الفضاء الوطنى. وعلى هذا فإن الثقافة الوطنية هى التى تكون تعبيراً عن حالة التنوع والتعدد الموجودة فى الوطن، فليست ثقافة فئة أو مجموعة، وإنما هى ثقافة الوطن بكل تنوعاته وأطيافه وتعبيراته. ويكون دور الدولة ومؤسساتها فى هذا الإطار هو توفير المناخ القانونى والاجتماعى وبناء الأطر والمؤسسات القادرة على احتضان جميع التعبيرات لكى تشارك فى صياغة مفهوم الثقافة الوطنية وإثراء مضامينها بقيم المجتمع والعصر. فالمعنى البديهى لتعبير الثقافة الوطنية يأتى من كونه تعبيراً عن حقيقة واقعة بالفعل، أى عن حقيقة اجتماعية- تاريخية قائمة وشاهدة.. بمعنى أنه ما من مجتمع له خصائص المجتمع التاريخية إلا وهو ينتج ثقافته الوطنية، أى ثقافته المرتبطة والمتأثرة بمجمل خصائصه التاريخية تلك.

بهذا المعنى نستطيع الحديث عن "ثقافة المواطنة"، وهى تلك الثقافة التى ترتكز على "مبدأ المواطنة" كمحور أساسى حاكم لمجمل تفاعلاتها. ويترسخ مبدأ المواطنة بالتمييز بين نوعين من الحقوق هما: الحقوق المدنية والحقوق السياسية. الأولى، وهى الحقوق المدنية التى تهدف إلى تمكين الإنسان من العيش والحياة كمواطن داخل بلده بحكم عضويته فى الجماعة السياسية، أى عضويته فى المكون البشرى للدولة، وهى حقوق يجب أن يكون فى مقدور كل إنسان أن يمارسها بحرية دون تدخل من الغير أو من الدولة طالما أنه لم يرتكب ما يخالف القانون مثل حرية الرأى وحق الملكية. أما الثانية، وهى الحقوق السياسية فهى أكثر فاعلية، حيث تضمن لصاحبها المساهمة الإيجابية فى ممارسة السلطات العامة فى بلاده من خلال المشاركة فى مؤسسات الحكم السياسية والقانونية والدستورية.

هنا يتأكد لنا أن المواطنة مقترنة بحق المشاركة، بمفهومه العام فى كل ما يتعلق بالوطن، وبمفهومه الخاص أى المشاركة فى الحكم، أى أن يكون الإنسان طرفاً معترفاً به فى حكم بلاده وفى إدارة شئونها، وألا يكون محروماً أو معزولاً عن ممارسة هذا الدور. فالمواطنون المقيمون على أرض الدولة والذين يجبرون على الانصياع للأوامر الصادرة دون أن يسهموا بشكل ما فى إعدادها وإصدارها يصبحون غرباء عن وطنهم بعد أن سلبت منهم حقوقهم السياسية التى هى أساس المواطنة.

ويعتبر الوعى بالمواطنة نقطة البدء الأساسية فى تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى بلاده وإلى شركائه فى صفة المواطنة، لأنه على أساس هذه المشاركة يكون الانتماء وتكون الوطنية. فغياب حقوق المواطنة يؤدى إلى تداعى الشعور بالانتماء للوطن، وتباين امتلاك الأفراد لهذه الحقوق يؤدى إلى تفجر قضايا التمييز التعسفى وتفكك روابط التكامل الوطنى.

أما حرية الوطن وهى الركن الثالث والأهم فى بناء مجتمع الحرية فهى تستلزم تأمين استقلاله وسيادته الوطنية، وإكسابه القوة والمنعة والاستعصاء ضد كل محاولات فرض الهيمنة والتبعية، وتأمين حرية القرار الوطنى من أية ضغوط أو شروط أو إملاءات خارجية، ورفض أية سياسات تنتقص من استقلالية وسيادة القرار الوطنى التى هى التعبير المباشر عن حرية وسيادة الوطن ومصالحه الاستراتيجية.

إن الواقع الذى نعيشه الآن فى مصر وكما تفضحه حالة التبعية المكثفة للغرب وبالذات للولايات المتحدة الأمريكية بات يفرض الانخراط فى مرحلة جديدة من مراحل الدفاع عن الاستقلال الوطنى والأمن الوطنى. وهنا من المحتم أن يرتبط الأمن الوطنى المصرى بالأمن القومى العربى مع حركة عالمية متصاعدة رافضة للهيمنة الأمريكية وللمشروع الإمبراطورى الأمريكى المتحالف مع المشروع الصهيونى.

إن حرية الوطن لا تنفصل عن حرية أبنائه، ولا يمكن القبول بدعوة أمريكية للإصلاح والتغيير الديمقراطى لا تعطى أهمية أو احتراماً لحرية الأوطان، كما أن حرية الشعوب هى من حرية الأوطان، ومثلما يصعب تصور مواطن مستعبد فى وطن حر، فإنه يصعب أيضاً تصور مواطن حر فى وطن مستعبد. إن النضال من أجل حرية الشعوب لا ينفصل عن النضال من أجل حرية الأوطان، وهكذا تتحقق الحرية الحقيقية التى نريدها.

إن مجتمع العدل والحرية الذى نريده مشروعاً وطنياً وبرنامجاً لـ "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) يستلزم البدء أولاً بإنهاء كل احتكار مفروض للثروة وللسلطة فى مصر، وإنهاء كل أشكال الاستبداد والتسلط السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهذا يتحقق من خلال البدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات المرحلية التالية كمقدمة ضرورية للتغيير المنشود وبالتحديد:

1 - إعادة تكييف مؤسسة رئاسة الجمهورية، بضرورة التحول عن دولة الرجل الواحد، بحيث يتم تداول السلطة دستورياً، وتحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية مع انتخابه انتخاباً حراً مباشراً من قبل الشعب من بين مرشحين متعددين، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، ثم تخليه بمجرد انتخابه عن انتمائه الحزبى، وأن يكون قابلاً للخضوع للمساءلة والمراجعة من مؤسسات دستورية، وينطبق ذلك أيضاً على منصب نائب الرئيس، الذى يجب أن يتم انتخابه فى قائمة واحدة مع الرئيس وأن يخلفه فى حالة الوفاة .

2 - ضبط الوضع القانونى والقضائى فى مصر، بإلغاء حالة الطوارئ، وقانونها، وإلغاء التشريعات الاستثنائية وكافة صور القضاء الاستثنائى (كالمحاكم العسكرية)، وضرورة أن يتمتع المواطن بحق المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وأن يكفل للقضاء استقلاله الكامل عن تدخلات السلطة التنفيذية (ممثلة فى وزارة العدل والتفتيش القضائى)، وأن تكون ميزانية السلطة القضائية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك الترقيات والعزل بما فى ذلك اختيار القضاة للإشراف على العمليات السياسية كالانتخابات والاستفتاءات، وإصدار قانون الهيئة القضائية الذى يؤمِّن لها استقلاليتها وأداء دورها الوطنى ومن ضمنه الإشراف الكامل على كل العمليات الانتخابية التى تُجرى فى مصر.

3 - ضمان الفصل بين السلطات، ومنع تغول السلطة التنفيذية وخاصة الذراع الأمنى فى شئون السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح السلطة التشريعية الصلاحيات التى تمكنها من الرقابة الفعلية على أعمال السلطة التنفيذية، وإعادة النظر فيما يسمى بـ "لجنة المكتب" التى تتخذ القرارات نيابة عن مجلس الشعب إبان عطلته، و"لائحة العشرين عضواً"، التى يمكن أن تستغل لشل العملية النيابية داخل المجلس، وتعديل أساليب مراجعة أوراق المرشحين لمنع تكرار قضية نواب القروض ونواب التجنيد وغير ذلك .

4 - إطلاق الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، كما يكفلها الدستور وتفرضها النظرية الديمقراطية فى العالم كله ومنها : 

- حرية الصحافة تأسيساً وإصداراً وتحريراً ونشراً، ورفع قيود التخويف عن الصحافة التى تتابع المسئولين، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر.

- حرية الاجتماع والتظاهر السلمى والإضراب السلمى والاعتصام السلمى ونشر البيانات.

- حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات النقابية والأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وإلغاء المعوقات من قبيل "لجنة الأحزاب"، و"قانون تأسيس الأحزاب"، والاعتراف بشرعية التيارات القوية المؤثرة فى المجتمع.

- إرساء قاعدة المواطنة والمساواة بين المواطنين دون تمييز ودون إقصاء لأى قوة سياسية أو اجتماعية عن المشاركة المتساوية والفرص المتساوية بين الأفراد والجماعات والمنظمات والأحزاب والتيارات السياسية.

- إصلاح العملية الانتخابية، بكفالة إشراف الهيئات القضائية على كافة العمليات الانتخابية بكل مراحلها ابتداءً من عملية اعتماد الجداول الانتخابية، بعد مراجعتها والتأكد من صحة الأسماء فيها، مروراً بعمليات مراقبة الاقتراع ونقل الصناديق، وتفريغ وإحصاء الأصوات واعتماد النتائج، وقبل هذا كله نزع سطوة الأجهزة الأمنية على العمليات الانتخابية وتمكين المواطن من الإدلاء بصوته بحرية كاملة دون تهديد أو إجبار أو اعتداء، بما يؤمِّن المشاركة الشعبية لكل المواطنين.

هذه الإجراءات المرحلية هى مجرد مقدمات للتغيير الجذرى سلمياً وديمقراطياً فى الأفكار والمؤسسات والسياسات، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الحرية والمساواة والعدل لجميع المواطنين، ويقيم المجتمع الصالح الذى نريده من خلال الانتقال من نمط الحكم الاستبدادى أو التسلطى المفروض الآن على البلاد إلى نمط ديمقراطى بديل تتوزع فيه السلطة السياسية ويسهل تداولها سلمياً بضوابط قانونية عن طريق مؤسسات حكم ديمقراطية محكومة الأداء بقيم ومبادئ تعلى من شأن الحرية كقيمة عليا مع تأمين العدالة والمساواة كمبادئ أساسية للمجتمع السياسى الذى نريده وللحكم الصالح الذى نبتغيه.


إن تحقيق ذلك يستلزم القيام بعمليتين مترابطتين: الأولى، هى وضع مرتكزات للحكم الديمقراطى وخاصة الدستور الديمقراطى ومؤسسات الحكم الديمقراطى. والثانية، هى وضع ضوابط حاكمة للبناء الديمقراطى من خلال تأمين الحقوق والحريات العامة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، ومن خلال اقتران الديمقراطية بالعدالة القانونية والاجتماعية والمساواة والمشاركة السياسية، بما يؤمِّن ترشيد السلطة وزيادة فعالية النظام السياسى.

أولاً -  مرتكزات الديمقراطية

1 - الدستور الديمقراطى


يعتبر الدستور الديمقراطى هو الحد الفاصل بين الديمقراطية وغيرها من نظم الحكم، ويكون الدستور ديمقراطياً فى طريقة وضعه وفى طريقة إلغائه أو تعديله، ويكون ديمقراطياً فى محتواه.


فالدستور لا يكون ديمقراطياً إلا إذا وضعته جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطياً، ويكون بمثابة عقد اجتماعى سياسى بين الحاكمين والمحكومين، ويعكس توازن القوى الوطنية ويحظى بالقبول والتوافق الشعبى. 


والدستور لا يكون ديمقراطياً فى ذاته بل فى طريقة وضعه وتعديله وإلغائه وفى محتواه. فلكى يكون الدستور ديمقراطياً يجب أن يصدر عن الشعب، وهو ليس منحة أو عطاء من الحاكم يعطى ما يريد ويحجب ما يريد، لكنه يمثل إرادة شعبية ديمقراطية، وليس للحاكم الحق فى إلغائه أو تعديله إلا بالإرادة الشعبية التى لا تعكس فقط الأغلبية ولا تركن إلى ديكتاتورية الأغلبية بل يجب أن تحترم التعددية والتوافقية بين كافة القوى الوطنية دون أن تجور على حقوق الأقليات الدينية والطائفية والعرقية. ولكى يكون الدستور ديمقراطياً يجب أن يتضمن المبادئ التالية:

الأول : أن تكون السيادة للشعب والحاكمية للشعب وليس لحاكم أو فقيه أو غيره، والشعب هو مصدر السلطات يفوضها بإرادته ويستبدلها بإرادته.

الثانى : المواطنة المتساوية بين المواطنين دون تمييز وهناك شروط لضمان هذا الحق فى المواطنة المتساوية أهمها شرطان: الأول، زوال وجود مظاهر حكم الفرد أو الأقلية، وتحرير الدولة من التبعية للحكام، وذلك باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وفق شرعية دستور ديمقراطى، ومن خلال ضمانات مبادئه ومؤسساته وآلياته الديمقراطية على أرض الواقع. والثانى، اعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة مواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية، كما تتوفر ضمانات وإمكانيات ممارسة كل مواطن لحق المشاركة السياسية الفعالة وتولى المناصب العامة دون تمييز. وكذلك مجمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتى يتمكن المواطن من ممارسة مواطنته، وحتى تكون للمواطنة معناها الذى يتحقق بموجبه انتماء المواطن وولاؤه لوطنه وتفاعله الإيجابى مع المواطنين الآخرين نتيجة امتلاكه القدرة على المشاركة الفعلية والشعور بالإنصاف. فالمواطنة حق وأداء، إذا لم يتوافر الحق لن يتحقق الأداء.

الثالث : سيطرة أحكام القانون والمساواة الكاملة أمامه دون تمييز، أى مرجعية القانون وسيادته على الجميع من دون استثناء انطلاقاً من حقوق الإنسان بشكل أساسى وبالذات حق المواطنة المتساوية. والقانون يجب أن يكون عاماً ومجرداً لا يعرف المحاباة    ولا يقر استثناءات ولا يسمح بتجاوزات، والقانون يجب أن يكون الإطار الذى ينظم العلاقة بين المواطنين فيما بينهم، وبينهم وبين الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، كما ينظم العلاقة بين المؤسسات بما يؤمِّن القواعد الحقوقية للعدالة والمساواة. والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع أى تعدى من جانب السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وتمكين هاتين السلطتين من أداء وظائفهما الدستورية، ومنع أى جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يؤدى إلى تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.

الرابع : تداول السلطة، هذا التداول السلمى للسلطة بين القوى السياسية هو الحد الفاصل بين كون الحكم ديمقراطياً أم احتكارياً (سلطوياً أو شمولياً). وعندما يغيب مبدأ تداول السلطة سلمياً فإن ما يحدث هو أحد أمرين: إما توريث السلطة داخل العائلة أو داخل الحزب الحاكم، وإما التداول القسرى والعنيف عبر الانقلابات سواء كانت انقلابات قصر على مستوى النخبة الحاكمة، أو انقلابات عنيفة تفرض تداول السلطة قسرياً مع كل ما يواجه الأمن الوطنى والاستقرار السياسى فى مثل هذه الحالة من تهديدات.


غياب أىٍ من هذه المبادئ الأربعة يؤثر على ديمقراطية الدستور ويشوه الدعوة الإصلاحية .

2 - مؤسسات الحكم الديمقراطى

تقوم هذه المؤسسات بدور الوعاء الذى يتم داخله تحويل الديمقراطية من قيمة سياسية عليا إلى عملية يجرى تنفيذها عبر ممارسات الحكم والتفاعلات السياسية المختلفة. فعبر هذه المؤسسات تتحول نصوص الدستور الديمقراطى إلى حركة سياسية وممارسات وتفاعل تعبر عن جوهر المبادئ التى نص عليها الدستور الديمقراطى، حيث تتم ممارسة الحكم وفق الالتزام بتلك المبادئ، كما تتم عملية تداول السلطة سلمياً دون تهديد للاستقرار الأمنى أو السياسى، بتأمين قدر لا بأس به من التوافق بين الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية - السياسية على قواعد التنافس السلمى، بما يؤدى إلى تنظيم الحياة السياسية على أسس تنافسية سلمية بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وتحكمها الانتخابات الدورية والاستفتاءات الشعبية، وبما يمكِّن المؤسسات التشريعية من القيام بأدوارها فى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والمؤسسات السياسية بكفاءة وفعالية، وبما يؤمِّن للقانون سيادته ويحمى للسلطة القضائية حريتها ونزاهتها واستقلالها. وتشمل هذه المؤسسات الديمقراطية الهيئات التشريعية والهيئات القضائية والسلطة التنفيذية، والأحزاب السياسية والانتخابات الدورية، ومجمل منظمات المشاركة السياسية وتفعيل الحياة السياسية فى الهيئات الأخرى وبالذات النقابات والمنظمات غير الحكومية. 

(أ) المؤسسات التشريعية

تتحدد كفاءة هذه المؤسسات التشريعية فى القيام بوظيفتيها الرئيسيتين: التشريع والرقابة، كما تتحدد بقدر استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وبقدر نزاهة وحرية الانتخابات التى يتم عن طريقها اختيار النواب، وبقدر ثقة المواطنين فى عملية التمثيل الانتخابى بصفة عامة، إضافة إلى كفاءة النواب، وجدية التعددية السياسية داخل هذه الهيئات التشريعية. وبشكل عام تقوم هذه الهيئات بدعم ديمقراطية النظام السياسى عن طريق ممارساتها المختلفة ومن أهمها :

- زيادة فرص التعبير عن المطالب الشعبية، وتحسين نوعية الحوارات السياسية، عن طريق تمكين النواب من التعبير عن الحالة الشعبية العامة سواء كانت حالة الرضا أم حالة الاستياء والسخط من النظام السياسى.

- إشباع المطالب الشعبية والتعبير عنها، عن طريق تقديم مشروعات القوانين والدفاع عنها، ومناقشة الميزانية العامة للدولة وتعديلها وقبولها أو رفضها، وتقديم الخدمات للدوائر الانتخابية .

- إعطاء الشرعية للقرارات الحكومية بما يسهل تنفيذها .

- القيام بوظائف الرقابة والمحاسبة والمساءلة للمسئولين فى الحكومة والمؤسسات المختلفة.

- وهى أيضاً منتدى لإدارة وحل الصراعات والمنافسات السياسية داخل المجتمع، والحيلولة دون وصولها إلى انقسامات سياسية تهدد التوازن والاستقرار السياسى.

(ب) الهيئات القضائية 

يعتبر القضاء الحر والنزيه هو معيار الحكم على ديمقراطية النظام السياسى، فلا ديمقراطية بدون قضاء نزيه ومستقل. وتتأكد فعالية الهيئة القضائية وديمقراطيتها بقدرتها على ممارسة دورها الإيجابى فى ضمان دستورية القوانين، والتطبيق الفعلى لمبدأ سيادة القانون وتحقيق المساواة العادلة بين المواطنين. 

وكما تقوم الهيئات القضائية بحماية الدستور والقوانين، تقوم أيضاً بتأمين حرية ونزاهة العمليات الانتخابية فى كافة صورها (الرئاسية والتشريعية والمحلية). وتكون هذه الهيئات متمتعة بالديمقراطية بقدر تحررها من ضغوط وهيمنة السلطة التنفيذية. ففى النظام الديمقراطى لا قوانين استثنائية ولا محاكم استثنائية ولا سلطة للحاكم على القضاء سواء التعيين أو الترقية أو الإبعاد عن الوظيفة. يجب أن تكون السلطة القضائية متمتعة بالاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية كى تتمكن من الحفاظ على ديمقراطية النظام وإخضاعه لحكم وسيادة القانون. 

(جـ) الأحزاب السياسية 

تعتبر الأحزاب السياسية بحق مؤسسات المشاركة السياسية الشعبية وآداة تفعيل الحياة السياسية عن طريق المنافسة الحرة السلمية. فالأحزاب هى التى تقوم بتنظيم المشاركة الشعبية فى الحياة السياسية ومنها تتولد أهم القيادات والكوادر السياسية التى يقع على عاتقها عبء تفعيل وتطوير العملية السياسية. وهى التى تخوض الانتخابات وتمارس مجمل الأنشطة السياسية داخل البرلمانات من تشريع ومحاسبة ومناقشة للحكومة وسياساتها، ومن رقابة على أدائها، ومن تعبير عن المطالب الشعبية واتجاهات الرأى العام داخل الهيئات التشريعية. 

وبقدر تأمين حرية تكوين الأحزاب بما يحقق تعدديتها، وبقدر انتفاء سطوة وهيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بصفة خاصة، بقدر ما تكتسب الأحزاب السياسية كفاءتها وتقوم بأدوارها السياسية. ولكن تبقى هذه الأحزاب تعانى من أزمة الشرعية نتيجة سيطرة هاجس الاستمرارية والاستقرار. فالنظام الحاكم فى مصر عمل من أجل أن يستأثر بالسلطة ويحتكرها على فرض ما يسمى بـ "الحفاظ على الاستمرارية"، واعتبر أن هذه الاستمرارية أساس الاستقرار، ومن ثم فقد اعتمد سياسة إقصاء القوى السياسية عن منافسته على السلطة التى يحرص على احتكارها. كما أنه يريد هذا الإقصاء للحيلولة دون تمكين المعارضة السياسية من رقابة السلطة السياسية وأجهزتها ومحاسبتها. 

هذه القيود الحكومية المفروضة على الأحزاب السياسية توازيها قيود أخرى داخل الأحزاب تحد من كفاءتها وفعاليتها أهمها أزمة غياب الديمقراطية داخل هذه الأحزاب أو ما يسمى بغياب "الحراك النخبوى" مما أدى إلى جمود حركة تدوير النخب داخل الأحزاب ومن ثم فى مجمل الحركة الوطنية، كما أنها تعانى أيضاً من أزمة الموارد، التى تفرض عليها عادة الاضطرار إلى اللجوء للسلطة طلباً للدعم بما يعنيه ذلك من خضوع طوعى لمطالب السلطة وضغوطها ويحولها إلى واجهات مزيفة للديمقراطية. 

لكن التحدى الأهم يبقى فى حرية الانتخابات. فبدون حرية تأسيس الأحزاب بما يضمن التعددية والتنافسية وبدون حرية الانتخابات ونزاهتها تبقى حركة الأحزاب شكلية ويبقى دورها هامشياً فى الحياة السياسية. 

(د) منظمات المجتمع المدنى 

تقوم المنظمات الأهلية غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية بدور مهم فى دعم الديمقراطية باعتبارها منظمات للمجتمع المدنى الذى يضم جمعيات، ومنظمات، وأندية، واتحادات تعمل كلها كمنظمات وسيطة بين المواطن والدولة، وهى تؤمِّن للأفراد فرص المشاركة والتعبير عن المطالب، وتساهم بدور كبير فى تطوير وتسريع التحول الديمقراطى. 

هذه المنظمات لا تساهم فقط فى تفعيل الحياة السياسية بل وأيضاً الحياة الثقافية والاجتماعية بما يزيد من حيوية الحياة السياسية والثقافية ويؤمِّن الدفاع عن مطالب وأدوار قوى سياسية واجتماعية مختلفة بما يعمق المشاركة السياسية ويدعم التحول الديمقراطى.

ثانياً: الضوابط الحاكمة للبناء الديمقراطى


إن ضبط عملية البناء الديمقراطى المطلوبة لمجتمع العدل والحرية يستلزم ضرورة تأمين الإجراءات والخطوات التالية فى تزامن غير مُخل مع عملية البناء الديمقراطى.

1 - الحقوق والحريات العامة: حرية الفكر، وحرية تداول المعلومات، وحرية التنظيم، وحرية التظاهر، وحرية الانتخابات.
فالحرية بالنسبة للصحافة والإعلام تشمل حرية تأسيس الصحف والمحطات التليفزيونية دون احتكار حكومى ودون معوقات من الأجهزة الحكومية والأمنية بصفة خاصة. ولكى تتحقق حرية الصحافة ولكى تؤدى دورها الإيجابى فى إطار النظام الديمقراطى يفترض أن تقوم على الاستقلالية فى الملكية والشفافية فى التمويل، وقدرة الجماعة الصحفية على أن تنظم نفسها بدون تدخل خارجى. والحرية بالنسبة للصحافة والمؤسسات الإعلامية أيضاً يجب أن تتحقق فى العمل الصحفى والإعلامى دون رقابة أو تدخل أو قيود حكومية، ولكن مع الخضوع للقانون والمسئولية والالتزام بالأخلاقيات ومواثيق الشرف التى تحكم عمل تلك المؤسسات. 

والحرية بالنسبة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى تشمل حرية التأسيس وحرية الممارسة، وأن يتم الاعتراف بقوى المعارضة وأحزابها ومنظمات المجتمع المدنى باعتبارها جزءاً أصيلاً من النظام السياسى وليست معادية أو خارجة عن النظام. وهذا يعنى ألا تكون هناك ملاحقة من أجهزة الأمن للأفراد المنضمين لأحزاب المعارضة، وألا يخضع هؤلاء لمعاملات تمييزية تنال من حرياتهم وحقوقهم وتؤثر على أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

والحرية بالنسبة للانتخابات هى أساس متين وركن هام من أركان الحكم الديمقراطى. فالقضية ليست فى وجود الانتخابات أم عدمها، ولكن فى حريتها ونزاهتها. فالانتخابات غير الحرة وغير النزيهة تفوق فى أخطارها غياب الانتخابـات كلية، لأن الانتخابـات المزيفـة وغيـر النزيهة تؤدى إلى تشويه مصداقية العملية السياسية كلها، والتشكيك فى جدوى المشاركة السياسية، وشيوع مشاعر الإحباط واليأس من العمل العام، بما يهدد التجربة الديمقراطية ويحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها.

ولكى تكون الانتخابات نزيهة يجب أن يملك الفرد حق التصويت الحر دون عوائق أمنية أو وظيفية، وأن يكون للفرد حق الاختيار بين المرشحين والأحزاب، وأن تكون هذه الحرية كاملة دون إكراه أو تسلط، ويجب أن تتاح الفرصة الكاملة للفرد لأن يصل إلى مقره الانتخابى وأن يختار بحرية كاملة، كما يفترض لكى تكون الانتخابات حرة ونزيهة أن يتم الاستبعاد الكامل لأجهزة الأمن عن أى مشاركة فى العملية الانتخابية التى يجب أن تخضع خضوعاً كاملاً للقضاء أو لهيئة مستقلة تؤمِّن لها النزاهة الكاملة، دون استبعاد لمشاركة منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية لتأكيد الثقة فى حرية ونزاهة تلك الانتخابات.

هذه الحريات العامة التى يجب أن تتاح للمؤسسات الديمقراطية تتكامل مع ضرورة تأمين الحريات الخاصة للأفراد: حرية الفكر، وحرية الاعتقاد، وحرية الاختيار، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية الانتماء الحزبى والاختيار السياسى، وحرية التظاهر. هذه الحقوق والحريات العامة والخاصة هى التى تعمق التحول الديمقراطى وتحقق الإصلاح اللازم فى مصر والدول العربية.

2 - الشفافية

وتعنى توفر المعلومات الدقيقة فى مواقيتها، وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة، مما يساعد فى اتخاذ القرارات الصالحة فى مجال السياسات العامة. وتبرز أهمية توفر المعلومات الإحصائية والبيانية عن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل عام فى تصويب السياسات الاقتصادية والمالية. وتعتبر الحكومة والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، مثل البنوك، المصدر الرئيسى لهذه المعلومات، ويجب أن تنشرها بطريقة علنية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية فى مراقبة الأداء الحكومى وأداء المؤسسات الخاصة والعامة فى الدولة.

3 - المحاسبة والمساءلة

وتعنى وجود قواعد وضوابط قانونية تتيح الحق الكامل والحرية الكاملة فى المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسئولين فى وظائفهم العامة، ولمؤسسات المجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص، والحق الكامل دون قيود أو ضغوط فى محاسبة ومساءلة كبار المسئولين عن اختياراتهم السياسية وقراراتهم وإدارتهم للموارد العامة، والحرص على فصل الشأن العام عن الشأن الخاص، وحماية الصالح العام من تعسف واستغلال السياسيين.

فبغياب الشفافية الكاملة فى إظهار المعلومات والحقائق حول الموارد العامة والإنفاق العام والسياسات الاقتصادية، وممارسات السلطة، وبغياب حق المجتمع بمؤسساته الديمقراطية فى ممارسة المحاسبة والمساءلة الكاملة للنخب الحاكمة وللمؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية وكل مؤسسات السلطة وأجهزتها، تكون النتيجة المؤكدة هى الفساد السياسى والمالى وشيوع المحسوبية والرشوة وتخريب الحياة السياسية والاقتصادية وتشويه العملية الديمقراطية. فإذا لم تكن هناك ثقة كاملة لدى المواطن فى نزاهة النخب الحاكمة والمؤسسات، ولم تكن لديه القدرة والحق فى التمكن من محاسبتهم أياً كانت مواقعهم وأياً كانت شخوصهم لن تكون هناك ثقة فى النظام السياسى الذى سيبقى متهماً بالفساد والتخريب بما يهدد شرعية نظام الحكم ويشجع على الخروج عن النظام وتهديد الاستقرار.

4 - اقتران الديمقراطية بالعدالة القانونية والاجتماعية

غياب العدالة القانونية والعدالة الاجتماعية يؤدى إلى انحراف عملية التحول الديمقراطى خصوصاً إذا كان التركيز يتم حول أولوية الليبرالية الاقتصادية دون الليبرالية السياسية، مثل هذا الانحراف يؤدى إلى تقويض كل محاولات الإصلاح السياسى، ولذلك فإن التوسع فى العملية الديمقراطية والليبرالية يجب أن يقترن بتوسع فى مفهوم العدالة وفى ممارسة العدالة. فالعدالة يجب ألا تقتصر على فض المنازعات بواسطة الاحتكام إلى القانون دون تمييز بل يجب أن ترتكز على مبدأ التكافل الاجتماعى فيصبح من واجب النظام الحاكم تأمين قضايا الاحتكام المنصف للقانون، وتأمين الحاجات الاجتماعية للمواطنين أى تحقيق العدالة الاجتماعية، بالحد من التفاوت الاجتماعى من ناحية، وزيادة فرص المشاركة العادلة فى الثروة الوطنية من ناحية ثانية، والحرص على تحقيق الفرص المتكافئة للمواطنين من ناحية ثالثة.

5 - اقتران الديمقراطية بالمساواة والمشاركة السياسية

غياب المساواة عن الديمقراطية يجهض عملية البناء الديمقراطى الجديدة، والمساواة المطلوبة هى المساواة العادلة، تماماً مثلما أن الحرية المطلوبة هى الحرية العادلة، وهنا يكتسب الإصلاح السياسى الكامل مفهومه الحقيقى. فالديمقراطية الحقيقية لا تعرف التمييز بين الأشخاص، وتقتضى المساواة أن تصبح القوانين عامة، وأن تطبق على الجميع على أساس الكفاءة الشخصية، لا على معايير المحاباة التقليدية، لذلك يتجه بعض الباحثين إلى اعتبار المساواة القيمة السياسية المناظرة للمدنية، وأن السعى من أجلها ومن أجل تحقيقها هو جوهر سياسات الإصلاح.

كما يستلزم البناء الديمقراطى الجديد تعميق وتأصيل المشاركة السياسية لكافة القوى والاتجاهات السياسية ووجود مؤسسات سياسية جديدة مثل الأحزاب السياسية والنقابات وجماعات الضغط لتنظيم تلك المشاركة. 

فالمشاركة السياسية التى تعنى بوضوح تنظيم جهود المواطنين لاختيار قياداتهم والتأثير فى صنع وترشيد السياسة العامة تختلف عن عملية "التعبئة" التى تقوم بها النخب الحاكمة، وغياب المشاركة السياسية يفقد المجتمع فرصة كبيرة لتوسيع وتأكيد الولاء الوطنى، واستيعاب المواطنين ضمن مؤسسات النظام السياسى وتحقيق الاستقرار. وترجع أهمية تعميق المشاركة الجماهيرية الفعالة فى النشاط السياسى إلى أنها الوسيلة الأساسية لتحقيق المساواة كقيمة سياسية عليا فى المجتمع.

6 - ترشيد السلطة  

بمعنى إحلال سلطة سياسية واحدة مدنية وقومية محل العديد من السلطات التقليدية والدينية والعائلية والعرقية. وهذا يعنى أن الحكومة يجب أن ينظر إليها كنتاج بشرى. كما أن إيجاد مثل هذه السلطة يستلزم أولاً أن يكون الإنسان هو المصدر الأساسى للسلطة العليا، ويستلزم ثانياً أن تكون الطاعة للقانون الذى ينبغى أن تكون له الأولوية فى الإلزام على غيره من أية مصادر إلزامية أخرى. 

ترشيد السلطة يعنى أيضاً تأكيد السيادة الوطنية للدولة فى مواجهة أى نفوذ خارجى، أى إلغاء كل مظاهر وأسباب التبعية للخارج، وفى مواجهة أى قوى أو فئات داخلية لها علاقات أو ارتباطات بالخارج، وبالتحديد التى تعتبر بمثابة الأدوات الاجتماعية للتبعية. كما يعنى كذلك تحقيق التكامل الوطنى بكافة أبعاده وتركيز السلطة فى أيدى الهيئات والمؤسسات السياسية الوطنية دون غيرها من المؤسسات الفرعية التقليدية. 


إن هذه الضوابط الست كفيلة بتأمين عملية البناء الديمقراطى المطلوبة الآن فى مصر والتى يمكن عن طريقها تحقيق التغيير الذى نريده بإقامة مجتمع العدل والحرية فى شكل عقد اجتماعى - سياسى جديد بين كافة القوى الوطنية المصرية ينظم أساس الحكم وقواعده ومبادئه، كما ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتتحدد من خلاله الحقوق والواجبات للحاكمين والمحكومين دون تجاوز أو طغيان ضمن عملية تحديث شاملة للمجتمع والدولة فى مصر قادرة على الانتقال بها من عهود التخلف والاستبداد والتبعية إلى مستقبل مفعم بالحرية والعدالة والجدارة فى تبوء مكانة متقدمة بين الأمم والشعوب. 

7 – اعتماد نموذج التنمية الذاتية المتواصلة والعادلة لتأمين التقدم المنشود الكفيل ببناء مجتمع العدل والحرية   

إن طبيعة التنمية التى تحتاجها مصر، هى تنمية مستندة على الإمكانيات الذاتية فى إطار علاقات اندماجية وتفاعلية عادلة ومتوازنة ومتكافئة مع الاقتصاد العالمى، تنمية تحفز كل عناصر القوة الاقتصادية الذاتية وتعبئها، وترفع معدلات الادخار والاستثمار المحليين بشكل يمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق نقلة كبيرة فى مستويات التقدم الاقتصادى والاجتماعى لمصر، ونقلة كيفية فى مستويات معيشة المصريين وفى القضاء على الفقر والجهل والمرض فى مجتمع يتسم بالعدالة فى توزيع الدخول والخدمات العامة ويحقق التنمية البشرية الحقيقية لكل المصريين بلا أى تمييز من أى نوع، تنمية تعنى بالبحث العلمى والتطوير التكنولوجى المحلى الذى يمكن الارتكاز عليه فى إقامة علاقات متوازنة وعادلة مع البلدان المتقدمة تكنولوجيا عندما يكون هناك ما يمكننا تبادله معها.  تنمية ترفع كفاءة تخصيص الموارد المحلية المتنوعة لأقصى درجة من أجل بناء اقتصاد قوى يمكنه أن يشبع احتياجات المواطنين من السلع والخدمات ويرفع مستويات معيشتهم بشكل مستمر وراسخ، ويكتسب هو ذاته القدرة على النمو الذاتى المتواصل، ويكون فى الوقت ذاته قادراً على الاستجابة بشكل فعال للتحديات التى تطرحها البيئة الاقتصادية الدولية بشكل يمكنه من الصمود فى المنافسة ويكسبه القدرة على التفاعل مع الاقتصاد العالمى من موقع قوى. والتنمية التى نتحدث عنها بهذا المعنى هى "التنمية الذاتية المتواصلة" القائمة على بناء قواعد ذاتية صناعية وزراعية وخدمية، وتطوير قواعد علمية وتكنولوجية محلية، فى إطار التفاعل مع الاقتصاد الدولى على أسس عادلة ومتوازنة ومتكافئة.
وهذه "التنمية الذاتية المتواصلة"  فى مصر يجب أن يكون لها بعدين رئيسيين: الأول، داخلى يتعلق ببناء القواعد الاقتصادية الداخلية القادرة على النمو الذاتى المتواصل فى مختلف الظروف وبشكل قادر على المنافسة مع إنتاج الاقتصادات الأخرى من السلع والخدمات من زاويتى السعر والجودة، وتمويل بناء هذه القواعد من خلال المدخرات والاستثمارات المحلية بالأساس، وتوزيع ناتج هذا الاقتصاد بشكل يراعى العدالة وتوفير حد أدنى من مستوى معيشى كريم لأدنى شرائح الدخل، ويراعى أيضا توفير حوافز النمو والإنتاج، وذلك فى إطار نظام اقتصادى يتم بنائه بشكل متوافق مع متطلبات تحقيق هذه الأهداف ويتحدد فيه دور الدولة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية والقطاع الخاص والقطاع العائلى بشكل يساعد على تحقيق التطور الاقتصادى المرغوب مجتمعيا، فى إطار من الشفافية وانعدام الفساد وبناء الآليات الضرورية لمكافحته واجتثاثه إذا حدث من خلال رقابة شعبية فعالة لا يمكن أن تتوفر إلا فى نظام ديمقراطى كامل يتضمن آليات واضحة لتداول السلطة وينهض على فكرة المساواة بين كل المواطنين. 
والثانى، يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر وكيفية صياغتها بصورة عادلة ومتكافئة ومحفزة للنمو والتطور الاقتصادى،  بحيث تركز على الصعيد الجغرافى على الدول والمناطق الأكثر قابلية لذلك، وتركز من ناحية الأطر الناظمة لها على الاندماج فى الاقتصاد العالمى كآلية حاسمة للتطور بالاتساق مع الوسط التاريخى المكون من مجموع اقتصادات العالم. ولا شك أن جدول أولويات مصر فى علاقاتها الاقتصادية الخارجية، يتصدره ارتباط مصر بمحيطها العربى من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية التكاملية بين مصر وباقى الدول العربية بما يعنيه ذلك من تحرير انتقال عناصر الإنتاج والسلع فيما بينها، لخلق فضاء اقتصادى رحب أمام عناصر الإنتاج المصرية والعربية، وأمام ما تنتجه من سلع وخدمات، للتحرك فيه بحرية بما ينطوى عليه ذلك من ميزات نسبية وسوق واسعة وحوافز كبيرة للنمو والتوسع والتكامل الاقتصادى. فضلا عما يعنيه ذلك من توسيع نطاق المصالح التى تربط مصر مع البلدان العربية وزيادة عناصر التقارب والتوحد بين هذه البلدان.  وفيما يخص العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر، والأطر الحاكمة لها من اتفاقيات دولية متعددة الأطراف، فإن مصر مدعوة للتعاون من أجل العمل على صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية على أسس عادلة ومتوازنة، بما قد يعنيه ذلك من إعادة النظر فى بعض الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ليس من أجل الانسحاب منها لأن ذلك سيكون خطأ تاريخياً وإنما للعمل على تعديلها بما يتناسب مع المصالح المصرية وذلك بالتوافق مع البلدان العربية والنامية أو حتى المتقدمة التى تتشارك مع مصر فى الموقف من هذه الاتفاقيات.

إن فرصة أى مجتمع فى تحقيق التنمية تتحدد بقدرته على تعبئة المدخرات لتحويل الاستثمارات المحلية لرفع مستوى تشغيل العمل ورأس المال وتحقيق دورة من النجاح الاقتصادى تكون جاذبة للدول والشركات الأجنبية للتعاون فى مجالات الاستثمار والتسويق والتكنولوجيا مع البلد المعنى بشروط متوازنة وعادلة ومتكافئة للطرفين. كما تتحدد أيضاً بمستوى التعليم ودرجة شيوعه وبمدى تحضر المجتمع وانفتاحه، وبمستوى الإنفاق على البحث والتطوير العلميين وبفاعلية المنتج العلمى والتكنولوجى فى تحديث الاقتصاد ورفع إنتاج العمل ورأس المال فيه. 

إن مجمل هذه الضوابط السبع التى يجب أن تحكم البناء الديمقراطى لمجتمع العدل والحرية هى التى يمكن أن تجعل هذا المجتمع مجتمعاً مشاركاً  ومجتمعاً منتجاً بما يكفل القدرة على جعله مجتمعاً عادلاً. إن اقتران الديمقراطية بالعدالة والتقدم الاقتصادى والاجتماعى هو الضمان الحقيقى لبناء مجتمع العدل والحرية الذى نريده لوطننا العزيز مصر. 
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